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 تصرف الشريك ࡩي حصة مفرزة من المال الشائع

  * ࡩي القانون المدني الجزائري 
  
  
  
  
  

  :الملخص
كث؈رة ࢭي واقع  إشكالاتيث؈ر تصرف الشريك ࢭي جزء مفرز من المال الشائع  إنّ 

البائع يملك الآۜܣء المتصرف فيه  أنّ كان المش؅ري يعتقد  إذاخاصة ، الحياة العملية
العقد عدم ملكية المتصرف للآۜܣء  إبرامله بعد  يتضحثم  ،ملكية مفرزة لا شائعة

الحصة  أنّ  إليهالمتصرف  أو  وقد يعتقد كل من المتصرف .محل التصرف ملكية مفرزة
عدم  إڲىذلك فيؤدي  ،تقعولكٔڈا لم  القسمة قد تقع ࢭي نصيبه بمقتغۜܢ المتصرف فٕڈا

  .الاستقرار ࢭي المعاملات
 وضع حكم خاصل ج.م.ق 714ࢭي المادة المشرع الجزائري  المنطلق تدخل من هذا

ولكنه سكت عن حكمه ، بعد القسمةمن المال الشائع  بتصرف الشريك ࢭي جزء مفرز 
  .قبل القسمة

  :المفتاحية الكلمات
حكمه بعد  و  القسمة قبل التصرف ࢭي جزء مفرز   حكم، لكية مفرزةم، ملكية شائعة

  .القسمة
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The acted of partner in the detachment share from the common property in the 
Algerian civil law 

Abstract: 
The acted of partner in the detachment share from the common property raises 

many questions in practical life , especially when the buyer was thinking that the 
seller has neither full ownership of the share or common , but it has then realizes in 
the contract that the seller is not the owner. 

Each of the district administrator or the assignee was believed to have disposed 
of the stake may fall in its share under the division, but did not fall, it leads to 
instability in the transaction. 

From this point the intervention of the Algerian legislator in Article 714 of the 
Algerian civil law to put a special provision adapted partner in the secreting part of 
common property after division, but he kept silent about the ruling by the division. 
Key words: 
Common property, divided property the situation of the co-owner before the dividing 
and after. 
 

La copropriété á l’indivis d’une part divisée dans le code civil Algérien 
Résumé: 
La disposition du copropriétaire, à l’indivis,  d’une part divisée poses de nombreuses 
questions pratiques, notamment lorsque l’acheteur pense, à tort, que le vendeur 
dispose de la plaine propriété de la part divisée (commune à tous les héritiers). Un tel 
cas, récurent, conduit  par conséquent à l’instabilité des transactions en la matière. 
De ce fait, le législateur algérien à insérer une disposition spéciale, article 714 du 
code civil,  adaptée à la disposition du copropriétaire à l’indivis dans la part divisée 
de la chose commune après la division, mais le texte reste muet quant à la disposition 
du copropriétaire avant de la division.  
Mots clés: 
Propriété commune, la propriété divisée, la disposition du copropriétaire avant la 
division, sa disposition après la division. 

 ةــــــقدمم
يث؈ر تصرف الشريك ࢭي جزء من المال الشائع العديد من المشاكل ࢭي واقع الحياة 

 نّ أو ، يخضع لنظام التسجيل لا انصب التصرف عڴى منقول  إذاخاصة ، العملية
، ه ملكية مفرزةالمتصرف يملك الآۜܣء المتصرف في أنّ يعتقد بحسن نية  إليهالمتصرف 

 أنّ العقد  إبرامثم يتضح بعد ، ذلك إڲىفيقدم وهو مطمئن النفس ، وليست شائعة
 .حصة شائعة ࢭي مال مملوك عڴى الشيوع إلا يملك  لا إليهالمتصرف 
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الحصة المتصرف فٕڈا قد تقع  أنّ ، والمتصرف إليهن المتصرف ـــــــــد يعتقد كل مـــــــق
عدم الاستقرار  إڲىفيؤدي ذلك ، ولكٔڈا لم تقع، القسمةبمقتغۜܢ ، ࢭي نصيب المتصرف

 .ࢭي المعاملات
 أيضافهؤلاء ، باࢮي الشركاءهذا التصرف فيه اعتداء عڴى حقوق  أنّ وما من شك 

فتصرف الشريك ࢭي حصة مفرزة يعت؄ر خروجا عن ، يملكون فيما تصرف فيه شريكهم
الخلاف حول حكم تصرف الشريك ࢭي  أثار وهذا ࢭي الواقع ما ، الحدود المرسومة له

  .حصته مفرزة
عڴى هذا حق الاع؅راض الشركاء  لباࢮي أجاز و  تدخل المشرع هذا المنطلق من
ووضع حكما خاصا ، للاع؅راف بحقوقهم الشائعة ࢭي الجزء المتصرف فيه، التصرف

  .بتصرف الشريك ࢭي جزء مفرز من المال الشائع
وما هو الأساس القانوني ، ن تصرف الشريكأفما هو موقف الفقه والقضاء بش

  تصرف؟لانتقال حق المتصرف إليه إڲى الجزء الذي يقع ࢭي نصيب الم
موقف الفقه والقضاء  الأول ؈ن نتناول ࢭي بحثم إڲى وضوعولبيان ذلك نقسم هذا الم

 أثار  إڲى الثانيوࢭي ) الأول  بحثالم( تصرف الشريك ࢭي جزء مفرز من المال الشائعن أبش
  ).الثاني بحثالم(  هذا التصرف

  تصرف الشريك ࡩي جزء مفرز  نأموقف الفقه والقضاء بش:الأول  بحثالم
ثار خلاف ࢭي الفقه حول الطبيعة القانونية لتصرف الشريك ࢭي جزء مفرز من 

، وللتطرق لهذا الموضوع، عدة اتجاهات إڲىمما جعل بالفقه ينقسم ، المال الشائع
حكم تصرف الشريك ࢭي  الأول نتناول ࢭي ، مطلب؈ن إڲى بحثالم هذا    ارتأينا أن نقسم

 مةـــــســـــــــصرفه بعد القـــــــــكم تــــــــح إڲى وࢭي الثاني ،)الأول  المطلب(  مةـــفرز قبل القســــــزء مــــــج
  ).الثاني طلبالم(
  حكم تصرف الشريك ࡩي جزء مفرز قبل القسمة:الأول طلب الم

تعرض المشرع الجزائري للحالة الۘܣ يتصرف فٕڈا المشتاع ࢭي جزء مفرز من المال 
من  2 ف 826 الۘܣ تطابقها المادةمن التقن؈ن المدني  2ف 714 المادةالشائع ࢭي نص 

والۘܣ تقغۜܣ بما ، ردنيدني الأ الم انون قمن ال  2 ف 1031 و المادة  التقن؈ن المدني المصري 
كان التصرف منصبا عڴى جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند  وإذا": يڴي
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ه من وقت التصرف إڲى الجزء إلي القسمة ࢭي نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف
وللمتصرف إليه الحق ࢭي إبطال التصرف إذا كان . ل إڲى المتصرف بطريق القسمةآالذي 

  ."ا مفرزةڈالمتصرف لا يملك الع؈ن المتصرف فٕ يجهل أنّ 
 لأحكامࢭي كل المال الشائع طبقا  أو  ز مفر المشرع اللبناني منع التصرف ࢭي جزء  أما

كان ࢭي  اأيشريك  لأييجوز  لا":من تقن؈ن الملكية العقارية الۘܣ تقغۜܣ بما يڴي 20المادة 
سائر  ܢرعۜجزء مع؈ن منه بدون  أو يستعمل حقوقه عڴى كل العقار  أنعقار شائع 

  ."الشركاء الباق؈ن
 إذا باࢮي الشركاء فيما تجاوز حصته إذنالتصرف عڴى  أوقف الإسلاميالفقه  لكن

والعلة ࢭي عدم جواز  .كان التصرف باطلا وإلا ، وقع الجزء المتصرف فيه بغ؈ر نصيبه
الضرر الذي يقع عڴى الشركاء  يالشائع ۂ تصرف الشريك ࢭي جزء مفرز من المال

                                                                                                          .  )1(عند القسمة نيالآخر 
الجزائري تعرض إڲى حالة تصرف الشريك ࢭي جزء مفرز بعد القسمة المشرع  نّ إ

 مما جعل الخلاف ب؈ن شراح القانون يشتدّ ، ولكنه سكت عن حكم هذا التصرف قبلها
  :نه اتجاهات مختلفة نتناولها ࢭي الفروع الآتيةد عويتولّ 

  تصرف صحيح معلق عڴى نتيجة القسمة:الفرع الأول 
تصرف الشريك ࢭي حصة مفرزة قبل القسمة هو  ذهب أصحاب هذا الرأي إڲى أنّ 

فإذا تمت القسمة ووقع الجزء المتصرف فيه ، تصرف صحيح معلق عڴى نتيجة القسمة
ص له منذ بدء الشيوع طبقا للأثر الرجڥي طبقا لن اعت؄ر مالكا، ࢭي نصيب المتصرف

 أنيعت؄ر المتقاسم مالكا للحصة الۘܣ آلت إليه منذ " :ج الۘܣ تقغۜܣ.م.من ق 730 المادة
بالتاڲي و ، "الإطلاق لباࢮي الحصص الأخرى ه لم يكن مالكا عڴى نّ أو ، أصبح مالكا ࢭي الشيوع

، خر غ؈ر المتصرفآإذا وقع ࢭي نصيب شريك  أما، استقر ٰڈائيا ࢭي حق المتصرف إليه
عكس ما إذا ، وعليه يكون للمتصرف إليه حق إبطاله، فيتأكد صدوره من غ؈ر مالك

ه معلق عڴى شرط نّ أويعۚܣ ذلك ، مة حيث لا يكون كذلككان التصرف قبل القس
فإذا تحقق الشرط صح ، واقف وهو وقوع الجزء المتصرف فيه ࢭي نصيب المتصرف

لقد وجهت عدة  .)2(ن لم يتحقق أصبح ࢭي حكم المعدومإو ، ذ بأثر رجڥيفالتصرف ون
  :انتقادات لهذا الرأي  مٔڈا
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حق  فيعۚܣ أنّ ، هذا الرأي يؤدي إڲى تأخ؈ر مص؈ر التصرف إڲى غاية تمام القسمة أنّ  .1
من  وما تستلزمه، دهااحتمالية غ؈ر محققة قد يطول أم ر أمو  عڴى الملكية معلق

 .)3(ليس من العدل تحميل المتصرف إليه ٭ڈا، مصاريف كث؈رة وجهودا شاقة
الشرط  ذلك أنّ ، تشبيه هذا التصرف بالعقد المعلق عڴى شرط واقف فيه مغالاة نّ إ .2

وي؅رتب عڴى تعليق ، مبنيا عڴى الاتفاق االواقف يتم باتفاق الطرف؈ن ويكون أثره رجعي
؈ر بيع أما توقف مص. ثر قبل تحقق الشرطأ عڴى الشرط ألا ينتج العقد أيالعقد 

لمتعاقدين بل لتقرير المشرع قاعدة اثر فليس نتيجة إرادة ، الشريك عڴى نتيجة القسمة
 .)4(القسمة الكاشف

وهو ما ، )5(هذا الاتجاه لا يمنح للمتصرف إليه حق طلب إبطال التصرف للغلط إنّ  .3
 هذا الرأي كما أنّ ، ج السابق ذكرها.م.من ق 2 ف 714 يتعارض مع ما قضت به المادة

الف مقصود النظام ــــــــــيخ، يهـــــــــوعل ،ةــــــــــــاليـالم املاتـــالمع قرارــــــــــاست دمـــــــع إڲى ؤديـــــــــي
 .القانوني المدني

إذا ، التصرف يصبح كأن لم يكن بعض أصحاب هذا الرأي يعت؄رون أنّ  غ؈ر أنّ 
، ولا يكون قابلا للإبطال، تمت القسمة ولم يختص المتصرف بالجزء المتصرف فيه

  .)6(متأثرين بما ساد آنذاك بفرنسا

  تصرف صحيح نافذ كتصرف ࡩي حصة شائعة:الفرع الثاني
من المال الشائع يعت؄ر  الشريك ࢭي جزء مفرز  تصرف إڲى أنّ  يذهب هذا الاتجاه

رف المتص وذلك عڴى أساس أنّ ، تصرفا صحيحا صادرا من مالك فيما يعادل حصته
  .أك؆ر من سلفه الذي لم تكن له إلا ملكية شائعة إليه لا يمكن أن تكون له حقوق 

  :لم يسلم هذا الرأي من عدة انتقادات ومٔڈا    
لا ࢭي الظاهر ، هاصدــــــــعاقدين إڲى ما لم يقــــــــدة المتن توجيه إراـــــــــرأي يغ؈ر مـــــهذا ال إنّ  .1

عاقدين اتجهت إڲى جزء مفرز و لم تتجه إڲى حصة ــــــــــإرادة المت نّ لأ ، ولا ࢭي الباطن
 .(7)الشريك الشائعة

مما يجعل منه متقاسما ، يؤدي هذا الرأي إڲى حلول المتصرف إليه محل المتصرف .2
الۘܣ تقغۜܣ  714 أحكام المادة يتعارض معذلك  غ؈ر أنّ ، بالقسمةيختص بكل ما يتعلق 
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وبذلك ، بانتقال حق المتصرف إليه إڲى الجزء الذي آل للمتصرف بمقتغۜܢ القسمة
 .)8(يجعل المتصرف هو المتقاسم و ليس المتصرف إليه

ه لا حاجة إذن لنص م لأنّ .ق 2ف 714هذا القول لا يستقيم و أحكام المادة  يبدو أنّ  .3
ه تصرف ࢭي حصته الشائعة الۘܣ كأنّ  تصرف الشريك ࢭي هذه الحالة يعدّ  طالما أنّ ، المادة

 .تعادل هذا الجزء المتصرف فيه
  تصرف فيما يملك و فيما لا يملك:الثالثالفرع 

  :هذا الرأي يفرق ب؈ن حالت؈ن إنّ 
يعت؄ر التصرف ، ࢭي هذه الحالة: إذا كان المتصرف إليه عالما بالشيوع/الحالة الأوڲى

، ولكنه غ؈ر نافذ ࢭي حق باࢮي الشركاء، صحيحا فيما ب؈ن المتعاقدين ࢭي كل الجزء المفرز 
مثلا لا بالنسبة إڲى حصة البائع الشائعة ࢭي  - فلا يستطيع المش؅ري طلب إبطال البيع

 ،المش؅ري لم يقع ࢭي غلط نّ ولأ ، لشريك البائع قد باع ما يملكا نّ لأ ، الجزء المفرز المبيع
البيع ࢭي  خر الشائعة ࢭي الجزء المفرز المبيع بدعوى أنّ ولا بالنسبة إڲى حصة الشريك الآ 
  .)9(هذه الحصة هو بيع ملك الغ؈ر

يكون المتصرف إليه قد وقع ࢭي :إذا كان المتصرف إليه يجهل الشيوع/الحالة الثانية
عڴى  التصرف إبطال طلب حق له ثم ومن ،المتصرف صفات جوهرية من صفة ࢭي غلط

 انتقد لقد .ونتيجْڈا القسمة انتظار عڴى يج؄ر ولا ،امةــــــــــالع واعدــــــــــࢭي الق لطــــــــــالغ أساس
  :هذا الرأي

  ّالشائع ال ـــــــــــل المـــــرد عڴى كــــــــــــائعة الۘܣ تــــــــــــكية الشــــــــقيقة الملــــــــــح رأي يخالفــــــــال هذا إن
 .)10(المتصرف فيه

   ّالشريك بتصرفه ࢭي جزء مفرز يكون قد تصرف فيما يملك وفيما لا  أنّ  ،فكرة إن
 .ۂي نفس الفكرة الۘܣ انطلق مٔڈا الشراح ࢭي الاتجاه السابق وسبق انتقادها، يملك
   ّأو ما يحل محله مما يقع ࢭي  المش؅ري قد يكون اش؅رى الجزء المفرز  نّ أالقول ب إن

هذه الإرادة  إذ أنّ ، نصيب البائع عند القسمة لا يتفق مع ما اتجهت إليه إرادة الطرف؈ن
هذا الرأي يحمل ب؈ن طياته ف .قد اتجهت إڲى التصرف ࢭي جزء مفرز مع؈ن بالذات

  .الاتجاه الأول المنتقد
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  مواجهة الشركاءوغ؈ر نافذ ࡩي ، تصرف صحيح نافذ ب؈ن طرفيه:لرابعالفرع ا
فيكون تصرفه ، الشريك المتصرف يكون متصرفا فيما يملك يرى هذا الاتجاه أنّ 

فيما يكون غ؈ر نافذ ࢭي مواجهة باࢮي ، صحيحا نافذا ࢭي العلاقة بينه وب؈ن المتصرف إليه
ويكون التصرف قابلا للإبطال ، ه يمس بحقوقهم الشائعة ࢭي هذا الجزءلأنّ ، )11(الشركاء

  .    إذا كان المتصرف إليه غ؈ر عالم بالشيوع، لغلطعڴى أساس ا
وقد أكد المشرع هذا الحكم بتقريره بمقتغۜܢ الفقرة الأخ؈رة الۘܣ وردت ࢭي ذيل 

من منع المتصرف إليه من طلب إبطال  ،عڴى ذلك الم؅رتبة ،2 ف 714 نص المادة
عڴى حالة ما  وقصر حقه ࢭي طلب الإبطال، ر مالكعڴى أساس صدوره من غ؈، التصرف

  .إذا كانت إرادته قد شا٭ڈا عيب الغلط ࢭي طبيعة ملكية المتصرف
 ولكن يكون غ؈ر نافذ، صاحبا لحق أو ، يكون المتصرف قبل القسمة مالكا، وعليه

نص القانون ࢭي إعطاء المتصرف  جاه أنّ ـــــــــــرى هذا الاتــــــــكما ي. ركاءـــــــبالنسبة لباࢮي الش
 ه قبل القسمةكمــــــطلق يشمل حــــاس الغلط هو نص مـــأس ڴىـــــــــع طالــــالإب لبـــط قـــــح إليه

ائم عڴى إبطال التصرف عڴى أساس صدوره من ـــــــــتمال القــــــــــمما يستبعد الاح، وبعدها
  .غ؈ر مالك

  ّطلب  حق المتصرف إليه ࢭي الأمر كان مقصودا من طرف المشرع لإبراز أنّ  هذا إن
كل حق له ࢭي طلب الإبطال عڴى أساس صدوره  يونف، بطال يقوم عڴى أساس الغلطالإ 

 . من غ؈ر مالك

  ّلو تمت القسمة واختص المتصرف بغ؈ر الجزء ، ࢭي إعمال فكرة الحلول العيۚܣ إن
فيكون نفي له من ، المفرز نفي قاطع لاعتبار التصرف صادرا من غ؈ر مالك بعد القسمة

  :تم انتقاد هذا الرأي هنّ أغ؈ر  .الشيوع وقبل وقوع القسمةباب أوڲى أثناء 
الشريك ࢭي الشيوع لا يمكنه أن يعطي غ؈ره ملكية مفرزة ما  نّ الرأي غ؈ر سليم لأ  هذا .1

 .دام لا يملك إلا ملكية شائعة حۘܢ ࢭي العلاقة بينه و ب؈ن المتصرف
، ص مالكا ࢭي مواجهة البعضحيث يجعل الشخ ،غ؈ر مقبولة نتائج إڲى يؤدي الرأي هذا .2

 . لك ࢭي مواجهة البعض الأخروغ؈ر ذ
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القول بوقف  الأصوبيكون من  علٕڈاه للقضاء نّ أنعتقد ، الصعوبات هذه نظرا لكل
سديد  قول  هلأنّ ، جمهور الفقهاء إليهباࢮي الشركاء لما ذهب  إجازةعڴى  هذا التصرف

عڴى  أو الغلط  أساسعڴى  الإبطالالمش؅ري من رفع دعوى ، كونه يغۚܣ من جهة، ناجع
الحصة  خذأبيغۚܣ باࢮي الشركاء من المطالبة ، أخرى ومن جهة ، بيع ملك الغ؈ر أساس

فكرة  بالإضافة أنّ . كانت منقولا إذااس؅ردادها  أو كانت عقارا  إذاالمبيعة بالشفعة 
  .الوقف ٮڈدف إڲى حماية الشركاء من تصرف شريكهم الذي يضر ٭ڈم

  حكم تصرف الشريك ࡩي جزء مفرز من المال الشائع بعد القسمة:المطلب الثاني
حد الشركاء ࢭي جزء أه إذا تصرف نّ أق م ج من  2ف714؈ن من نص المادة يتب

أو لا  لجزء بعد القسمة ࢭي نصيب المتصرفمفرز من المال الشائع فإما أن يقع هذا ا
ࢭي نصيب المتصرف و نتناول حالة وقوع الجزء المتصرف فيه بعد القسمة  ،لذلك .يقع

ثم نعرض الأساس القانوني لانتقال ، )الفرع الأول ( حالة وقوعه ࢭي غ؈ر نصيب المتصرف
  ).الفرع الثاني(حق المتصرف إليه إڲى الجزء الذي يقع ࢭي نصيب المتصرف

  وقوع الجزء المتصرف فيه ࡩي نصيب المتصرف أو ࡩي نصيب غ؈ره:الفرع الأول 
خر آو قد يقع ࢭي نصيب شريك ، المتصرفنصيب  قد يقع الجزء المتصرف فيه ࢭي

و ثانيا ، لذلك نتطرق أولا إڲى حالة وقوع الجزء المفرز ࢭي نصيب المتصرف، بعد القسمة
  .إڲى حالة وقوع الجزء المفرز ࢭي نصيب غ؈ره

، حكم هذه الحالة واضح إنّ : حالة  وقوع الجزء المتصرف فيه ࡩي نصيب المتصرف - 1
كما لا ٱڈم إن كان المتصرف إليه عالما ، بحيث يستمر التصرف صحيحا ويستقر ٰڈائيا

  .)12(بالشيوع أو جاهلا له

 نّ لأ ، إذا كان جاهلا لعملية الشيوع لا يحق للمتصرف إليه طلب الإبطال، ومنه
وبالتاڲي لا يجوز له أن يتمسك بالإبطال وفقا ، الهدف المقصود من ذلك قد تحقق

ليس لمن وقع ": م والۘܣ تقغۜܣ بما يڴي.م.ق 124 ج المقابلة للمادة.م.ق 85المادة لأحكام 
تخلص ملكية و  ."ࢭي غلط أن يتمسك به عڴى وجه يتعارض مع ما يقغۜܣ به حسن النية
وهذا بفضل الأثر ، الجزء المفرز للمش؅ري بالتسجيل بعد أن وقعت ࢭي نصيب المتصرف

  .)13(نية واستقرار المعاملات  يقتغۜܣ ذلكمبدأ حسن ال كما أنّ ، الكاشف للقسمة
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 714 دةيتضح من الما: رف فيه ࡩي غ؈ر نصيب المتصرفـزء المتصـــــــوع الجــــــــحالة وق - 2
، اࢮي الشركاء لانتفاء الضرر عٔڈميكون صحيح ونافذ ࢭي حق ب تصرف الشريك أنّ ، 2 ف
  .و حالة جهله له بالنسبة إڲى المتصرف إليه فيفرق ب؈ن حالة علمه بالشيوعما أ
يكون للمتصرف إليه حق إبطال التصرف عڴى :  جهل المتصرف إليه بالشيوعحالة -أ

فوقوعه ࢭي الغلط يمنحه الحق ࢭي طلب ، أساس الغلط الناتج عن جهله للشيوع
الحصة المفرزة المتصرف فٕڈا لا تتوفر ࢭي الحصة الۘܣ رجعت له بعد  إذ أنّ ، الإبطال
  .الجهل يعت؄ر عيبا من عيوب الإرادة يؤدي إڲى إبطال التصرفوبذلك هذا ، القسمة

فلا يحق ، إذا كان المتصرف إليه عالم بالشيوع : حالة علم المتصرف إليه بالشيوع-ب
المتصرف إليه وهو عالم بالشيوع يكون قد ارتغۜܢ  وسبب ذلك أنّ ، له طلب الإبطال

زء المفرز ــــــــــــالجهذا  لكيةــــــــــــتنتقل موبالتاڲي ، سمةــــــــــــمسبقا بالنتيجة الۘܣ ت؅رتب بعد الق
ويحل هذا الجزء محل الجزء المتصرف فيه ، جيلـــــــرف إليه بعد التســــــــــــإڲى المتص

  .)14(بالحلول العيۚܣ

الفقه القانوني أجاز مثل هذا التصرف ولكن بشروط وضوابط تحكمه  أنّ  ،نخلص
التشريع القانوني أراد أن يخفف  مما يعۚܣ أنّ ، ولا تضر بحقوق ومصالح باࢮي الشركاء

  . من النتائج السيئة الۘܣ ت؅رتب عڴى عدم جواز مثل هذا التصرف

إڲى الجزء الذي يقع ࡩي  القانوني لانتقال حق المتصرف إليه الأساس:الفرع الثاني
  نصيب المتصرف

اشتد الخلاف ب؈ن الفقهاء حول الأساس القانوني لانتقال حق المتصرف إليه إڲى 
  :فنعرض لكل اتجاه عڴى حدى، الجزء الذي يقع ࢭي نصيب المتصرف

هذا  نّ أذهب هذا الاتجاه إڲى القول ب: أساس الانتقال هو وحدة المحل:الاتجاه الأول /1
الذي  وهذا، المشتاع قد تصرف فيما يملك نّ لأ ، الانتقال يؤسس عڴى وحدة المحل

، ن عند القسمةن عند التصرف وقد يكون هو الذي تع؈ّ يملكه قد يكون هو الذي تع؈ّ 
  .)15(فحقه قائم عڴى هذا الجزء عڴى حد سواء

ه إذا تمت نّ أه يرى هذا الاتجا: أساس الانتقال هو مجرد نقل ال؅قام:الاتجاه الثاني/2
فيكون التصرف صادر ، خر غ؈ر المتصرف فيهآووقع ࢭي نصيب المتصرف جزء ، قسمةال

  . )16(ما مجرد حق شخظۜܣوإنّ ، لا يكون للمتصرف إليه حق ملكية، ومنه، من غ؈ر مالك
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عڴى انتقال حق المتصرف إليه إڲى الجزء الذي  2ف 714ولقد نص المشرع ࢭي المادة 
ومن ثم يكون المشرع ، بانتقال حق دائم لم يتأثر بالقسمة آل إڲى المتصرف فهو يقغۜܣ

الملكية من  ف بنقلال؅قام المتصر  وذلك بتنفيذ، قد خرج عن حكم القواعد العامة
هو المال الذي أصبح بمقتغۜܢ  ،خرآفيه هذا الال؅قام عڴى مال  أالوقت الذي نش

  .المتصرف كان مالكا له وقت نشوء الال؅قام أنّ ، القسمة
 نّ أويكفي أن يقال ب، الحلول العيۚܣ ه يرى من الأفضل استبعادنّ إف، ثمو من 

ه تم انتقاد هذا الاتجاه من نّ أغ؈ر ، )17(الال؅قام ينفذ عڴى غ؈ر محله الذي يرد عليه ابتداء
  :الجوانب الآتية

هذا الاتجاه يستند إڲى الأثر الرجڥي للقسمة رغم ما يقوم عليه من اف؅راض  إنّ  -
 أيࢭي ح؈ن لا يوجد ، جل حماية المتقاسم؈نأه وجد فقط من نّ أحيث ، للواقعمخالف 

  .خطر علٕڈم ࢭي حالة تصرف الشريك ࢭي جزء مفرز 
مسايرة فكرة هذا الاتجاه يقتغۜܣ تمك؈ن المتصرف إليه من طلب إبطال التصرف  إنّ  -

و هو ما يتعارض ، سواء علم بالشيوع أم لم يعلم به، عڴى أساس صدوره من غ؈ر مالك
  .الإبطال إلا ࢭي حالة جهله للشيوعالۘܣ تقغۜܣ بحقه ࢭي طلب  2 ف 714 ع أحكام المادةم

دليل عڴى تمسك المشرع بتأسيس ، إصدار هذا الأمر لمثل هذا المتصرف إليه وحده نّ إ     
وليس عڴى أساس ما ظهر ، إبطال التصرف عڴى عيب من عيوب الرضا هو الغلط

  .)18(صفة المالك لدى المتصرف ونتيجة أثرها الرجڥي من، بالقسمة
 يرى البعض من الفقهاء أنّ : أساس الانتقال هو الحلول العيۚܣ:الاتجاه الثالث/3

 2ف 714 ع  عڴى ذلك ࢭي المادةإذ نص المشر ، )19(أساس الانتقال هو فكرة الحلول العيۚܣ
ق م ج  890و طبق فكرة الحلول العيۚܣ بوجه خاص عڴى الرهن الرسمܣ ࢭي المادة  .م.ق

حد الشركاء حصته الشائعة ࢭي العقار أو جزءا مفرزا من هذا أوإذا رهن ": الۘܣ تقغۜܣ 
ثم وقع ࢭي نصيبه عند القسمة أعيان غ؈ر الۘܣ رهٔڈا انتقل الرهن بمرتبته إڲى ، العقار

ن ويب؈ّ ، يعادل قيمة العقار الذي كان مرهونا ࢭي الأصلالأعيان المخصصة له بقدر ما 
ن فيه القدر ويقوم الدائن المرٮڈن بإجراء قيد جديد يب؈ّ . هذا القدر بأمر عڴى عريضة

الذي انتقل إليه الرهن خلال تسع؈ن يوما من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي الشأن 
ن صدر من جميع الشركاء بتسجيل القسمة ولا يضر انتقال الرهن عڴى هذا الوجه بره
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الۘܣ تواجه الفرض  ،م.م.ق 2ف 1039ة المقابلة لنص الماد، >>بامتياز المتقاسم؈ن ولا
ا الاتجاه ولكن أنصار هذ ،الذي يكون فيه المتصرف مالكا عڴى الشيوع لعد عقارات

  :ن مجال إعمال هذه القاعدةأاختلفوا فيما بئڈم بش
استثناء من القاعدة وليس  مسالة الحلول العيۚܣ تعدّ  أنّ  )20(يرى البعض مٔڈم -

ه ليس هناك تخصيص للجزء الذي تم لأنّ ، تطبيقا لحكم للنظرية العامة للحلول العيۚܣ
المشرع وضع مبدأ عاما  نّ أ. له نظام قانوني خاص  يتم؈ق به كما لا يوجد، التصرف فيه

، ى المتصرف بطريق القسمةمقتضاه انتقال حق المتصرف إليه إڲى الجزء الذي آل إڲ
 .ج.م.ق 890المادة وطبق المبدأ بصورة خاصة ࢭي حالة الرهن الرسمܣ وهو ما قضت به 

د الإجراءات الۘܣ يجب إتباعها لانتقال حق الدائن وبذلك يكون المشرع قد حدّ 
ولا يمكن تطبيق هذه الإجراءات عڴى جميع ، رٮڈن إڲى ما يقع ࢭي نصيب الراهنالم

 .الأخرى التصرفات 
ه من الممكن تطبيق الإجراءات الواردة ࢭي المادة ذهب البعض مٔڈم إڲى القول بأنّ  -

فإذا كان التصرف بيعا انتقل حق  .السابقة عڴى جميع التصرفات بطريق القياس
البائع يعادل قيمة الجزء الذي وقع  المش؅ري إڲى قدر من الجزء الذي وقع ࢭي نصيب

من القاعۜܣ بأمر عڴى عريضة  المش؅ري أن يطلب عڴى فيجب. ابتداء عليه التصرف
خاصة إذا كان ما وقع ࢭي نصيب البائع أك؆ر من الجزء الذي  ،تخصيص هذا القدر

ما هو يوما ك) 90(ثم يقوم بتسجيل هذا الأمر خلال تسع؈ن، انصب عليه التصرف أصلا
جزء الذي انصب قل من الأ البائع نصيب وقع ࢭي إذا كان ما أما ،ج.م.ق 890وارد ࢭي المادة

 .)21(أن يطلب الفسخ أو رد جزء مما دفعه حق المش؅ري  فمن، عليه التصرف ابتداء
ومن ثم يجب تنظيمها ، 2ف 714 إڲى وجود قصور ࢭي نص المادةخر آذهب اتجاه  -

ولا يصح ، تنظيما حاسما لكل شك يتفق مع كل حالات التصرف غ؈ر الرهن الرسمܣ
ولكن ، ل الإجراءات غ؈ر مقبول ئالقياس ࢭي مسا نّ لأ ، ج .م 890القياس عڴى نص المادة 

 .لحكم نص المادة السابقة ما يحول دون خضوع الرهن الحيازي  ليس هناك
) 22(؈رةـــــــــعوبات كبــــــــلاقها يؤدي إڲى صــــــــلول العيۚܣ عڴى إطــــــذ بنظرية الحـــــــــــالأخ إنّ 

  :تتمثل فيما يڴي
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الحلول العيۚܣ لا يحوي ࢭي طياته قوة الإلزام الۘܣ بمقتضاها يل؅قم أطراف  إنّ  -
 :ويتضح ذلك ࢭي الصورت؈ن. التصرف بالنتيجة الم؅رتبة عڴى القسمة

فالأخذ بالحلول ، قل مما وقع عليه ابتداءأعندما يقع ࢭي نصيب المتصرف جزء  -
من حقه طلب الفسخ أو رد جزء  نّ لأ ، الحالة لا يلزم المتصرف إليه العيۚܣ ࢭي مثل هذه

 .مما دفعه
فهو ليس ، ك؄ر مما انصب عليه التصرف ابتداءأوإذا وقع ࢭي نصيب المتصرف جزء  -

فمن حقه أن يطلب من المتصرف ، بملزم أن يمنح المتصرف إليه منافع هذا الآۜܣء كله
 .إليه أن يدفع إليه مبلغا من المال يساوي هذه الزيادة

 نّ إف، سمةـــــــــــــابتداء وما انْڈت إليه القرف ــــــــــتعادل ب؈ن ما وقع عليه التص الةـــــــــأما ࢭي ح -
وانتقال حق المتصرف إليه يتم وفقا لما تم الاتفاق ، مةــــــــــــســـــــية للقــــــــــهذا نتيجة طبيع

 .عليه مسبقا
إطلاقها بل يجب أن لا يمكن الأخذ بنظرية الحلول العيۚܣ عڴى ، وعڴى كل ذلك

الحكمة من إعمال الحلول العيۚܣ ࢭي المادة  كما أنّ . يراڤى ظروف كل حالة عڴى حده
ليس الحصول عڴى ۂي الحصول عڴى المقابل النقدي و ، أي ࢭي الرهن الرسمܣ، السابقة

مثلا المش؅ري الذي قد ٱڈدف من شراء الآۜܣء ، كما هو مطلوب الآۜܣء ࢭي حد ذاته
  . ما لا يتحقق لو وقع نصيب البائع ࢭي غ؈ر هذا الآۜܣءتحقيق هدف مع؈ن رب

وذلك ، أما الفقه الإسلامي لا يج؈ق تصرف الشريك ࢭي جزء مفرز من المال الشائع
لا ضرر "وفيه ضرر علٕڈم طبقا لقاعدة ، رف يمس حقوق باࢮي الشركاءــــــهذا التص نّ لأ 

  )23(" ولا ضرار

ف من النتائج ـــــــــراد أن يخفأ، ذا التصرفـــــــــواز هــــــــــمن ج، ه القانونيـــــــــأما الفق
من وضع الضوابط الۘܣ تحكمه وتتفق مع حقوق ، ڴى عدم جواز ذلكـــــــالسيئة الم؅رتبة ع

  .باࢮي الشركاء
  أثار تصرف الشريك ࡩي جزء مفرز من المال الشائع:المبحث الثاني

صحيحا فيما ب؈ن المتصرف و  هذا التصرف يعدّ  أنّ ، ول ࢭي المبحث الأ رأينا  لقد
قوق ـــــــــــم من الحـــــــــــن لهركاء لأ ــــــــــواجهة باࢮي الشـــــــــذ ࢭي مـــــــــر نافولكنه غ؈، رف إليهـــــــــــالمتص

الۘܣ مانات ـــــــــــار والضــــــــرض للآثـــــــــث نعـــــــحــــــــــالمب ذاـــــــــࢭي ه، ذلكـول ،ل ما للمتصرفــــــــمث
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ثم بالنسبة  ،)طلب الأول ــــــــالم( يهـــــــبالنسبة لطرف مفرز  ريك ࢭي جزءـــــــــــتصرف الشيمنحها 
  ).المطلب الثاني( ركاءــــــــــللش

  أثار تصرف الشريك ࡩي جزء مفرز بالنسبة لطرفيه:المطلب الأول 
ࢭي ، تتمثل هذه الآثار ࢭي حق المتصرف ࢭي طلب إبطال التصرف عڴى أساس الغلط

ࢭي ترتيب التصرف أثاره الكاملة ، صرف لاعتباره سببا صحيحا للتملكعدم صلاحية الت
الۘܣ نجملها ، ثم أخ؈را عدم حلول المتصرف إليه شريكا عڴى الشيوع، ب؈ن طرفيه فقط
  :ࢭي الفروع الآتية

  لمتصرف إليه ࡩي طلب إبطال التصرف عڴى أساس الغلطحق ا:الفرع الأول 
لقد اختلف شراح القانون حول ثبوت حق المتصرف إليه ࢭي طلب إبطال 

و مٔڈم من ذهب إڲى الإقرار به عڴى أساس ، فمٔڈم من رفض ذلك أصلا، التصرف
ومٔڈم من قصر ، واختلفوا حول ثبوته قبل القسمة أو بعدها، التصرف ࢭي ملك الغ؈ر

  .)24(طلب الإبطال عڴى أساس الغلط فقطحق 
حق المتصرف إليه ࢭي طلب الإبطال  ࢭي 2ف 714 المادةالغرض من المشرع بنص  نّ إ

حق المتصرف  هو التأكيد عڴى أنّ ، عڴى أساس الغلط الناتج عن جهله بحالة الشيوع
ويستبعد بذلك الرأي الذي يؤسس الإبطال عڴى ، إليه يكون عڴى أساس الغلط فقط

و عڴى ذلك لا يجوز للمتصرف إليه العالم بالشيوع من سبيل ، التصرف ࢭي ملك الغ؈ر
  .)25(ه كان عڴى بينة من أمرهلأنّ ، لطلب الإبطال لانتفاء عيب الغلط

  :هذا الرأي لم يسلم من الانتقادات ومٔڈا إنّ 
 القسمة قبل لف؅رت؈نا عڴى فيجب إطلاقه ،جاء مطلقا 2ف 714 حكم المادة إنّ  .1
عڴى ف؅رة ما بعد القسمة  حق الإبطال من يقصر الشراح ه كان بعضنّ أغ؈ر  ،بعدهاو 

 .)26(أما قبله فيكون قابلا للإبطال عڴى أساس التصرف ࢭي ملك الغ؈ر، فقط
المتصرف  نّ أتسوي ب؈ن حالة العلم والجهل ب، رأحكام التصرف ࢭي ملك الغ؈ نّ إ .2

حۘܢ ، وقررت للمتصرف إليه حق طلب الإبطال ࢭي كلتا الحالت؈ن، أم غ؈ر مالك، مالك
المشرع  إلا أنّ ، بعد وقوع القسمة إذا وقع الجزء المتصرف فيه ࢭي نصيب متقاسم أخر

 .)27(مما يثبت سريان هذا النص بعد القسمة، قغۜܢ بعكس ذلك
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للإبطال لعيب  التصرف يجب أن يكون قابلا  السريان مع المنطق يقتغۜܣ أنّ  نّ إ .3
عقدا  ور أن تقلب القسمة العقد الصحيح ولا يتص، هليس بعد و، عند انعقاده  يشوبه
 .للإبطال قابلا

  عدم صلاحية التصرف لاعتباره سببا صحيحا للتملك:الفرع الثاني
م السند الصحيح بما .م.ق3ف 969ق م ج المقابلة للمادة  2ف728عرفت المادة 

و السند الصحيح هو تصرف يصدر عن شخص لا يكون مالكا للآۜܣء أو صاحبا ": يڴي
 ذلك": هبعض الفقهاء بأنّ كما عرفه .>>ويجب إشهار السند، للحق المراد كسبه بالتقادم

ه كان نّ أنه نقل الحق كما لو أوالذي من ش، من غ؈ر صاحب الحق الصادر  التصرف
  .)28("صادرا من صاحبه

فالسبب الصحيح يقتغۜܣ أن يكون التصرف صادرا ، التعريفانطلاقا من هذا 
فيكسب المتصرف إليه حسن النية ملكية هذا الجزء أو الحق العيۚܣ ، من غ؈ر مالك

كما لو كان ، الم؅رتب عليه بمقتغۜܢ الحيازة أو التقادم القص؈ر عڴى حسب الأحوال
يعد تصرفا ، فرز تصرف الشريك ࢭي جزء م ولما كان، صادرا أصلا من صاحب الحق ذاته

يصلح لاكتساب ، سببا صحيحا فذلك يحول دون اعتبار هذا التصرف، صادرا من مالك
المتصرف إليه حسن النية ملكية الجزء محل التصرف بمغۜܣ خمس سنوات من 

  .لثبوت صحة التصرف ࢭي الحالت؈ن، وذاك سواء قبل القسمة أو بعدها، حيازته
الشركاء عڴى الشيوع قبل  أحدالخلط ب؈ن تصرف صادر من ، يؤخذ عڴى هذا الرأي

ويستمر كذلك إڲى ما ، وهو صادر من مالك لا يصلح اعتباره سببا صحيحا، القسمة
فيكون صادرا من غ؈ر ، المتقاسم؈ن بعد القسمة أحدوب؈ن تصرف صادر من ، بعدها
  .)29(ذلك سببا صحيحا للتملك أثر ويصلح ، مالك

  لتصرف أثاره ب؈ن طرفيه عڴى الجزء المفرز محل التصرفترتيب ا:الفرع الثالث
اره فيما ب؈ن الطرف؈ن عڴى الجزء ـــــــــريك ࢭي جزء مفرز يرتب أثــــــــــالش رفـــــــتص إنّ 

وتأسيسا ، وليس عڴى الحصة الشائعة الۘܣ تعادله، فيه قبل القسمة المتصرف المفرز 
  :عڴى ذلك
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يرتب التصرف أثاره ب؈ن طرفيه وليس ࢭي مواجهة الشركاء الذين لا يجوز للمتصرف  .1
ه ه انتقد هذا الرأي لأنّ نّ أغ؈ر . الجزء المفرز المتصرف فيهإليه الاحتجاج علٕڈم بملكية 

 . )30(ولا تنقل ࢭي مواجهة باࢮي الشركاء، من جهة يجعل التصرف ينقل الملكية ب؈ن طرفيه
صحة التصرف تجعله يرتب  إنّ  :هذه الآثار عڴى الجزء المفرز المتصرف فيه تنصب .2

مما ي؅رتب عليه ، و انتقال الحق إڲى المتصرف إليه، أثاره عڴى الجزء المفرز المتصرف فيه
 .)31(اعتباره شريكا مع باࢮي الشركاء عدم

صحة التصرف تعۚܣ  ذلك عڴى اعتبار أنّ ، بعض الشراح يرون العكس أنّ غ؈ر 
ومنه ، مجرد تملك المتصرف إليه لحصة شائعة تعادل القدر المفرز المتصرف فيه

 وذلك بدعوى أنّ ، فيحل المتصرف إليه شريكا عڴى الشيوع، تنصب أثار التصرف
  .)32(المش؅ري لا يكون له حقوق أك؆ر من سلفه الذي لا يملك إلا حصة شائعة

 714 قول لا يستقيم و غرض المشرع من نص المادة هذا ال أنّ ، عڴى هذا الرأي وردّ 
 ه إذا تصرف الشريك ࢭي جزء مفرز يعدّ نّ أطالما ، حاجة إذن لنص هذه المادةه لا لأنّ  2ف

  . الۘܣ تعادل هذا الجزء المتصرف فيه، كأنه تصرف ࢭي حصته الشائعة
  عدم حلول المتصرف إليه شريكا عڴى الشيوع:الفرع الرابع

صحيحا ب؈ن طرفيه لصدوره زء المفرز تصرفا ــــــــــريك ࢭي الجــــــــــإذا كان تصرف الش
الآثار الم؅رتبة عنه تبقى ب؈ن طرفيه  نّ إف، ر نافذ بالنسبة لباࢮي الشركاءو غ؈، من مالك

وي؅رتب  .وبذلك لا يحل المتصرف إليه شريكا معهم، فقط و لا تنتقل ࢭي مواجهة الشركاء
  :عڴى ذلك

 إنّ  :ليس للمتصرف إليه مشاركة الشركاء ࢭي إدارة المال الشائع أو التصرف فيه .1
، ولا ࢭي إدارته، به ࢭي حساب الأغلبية اللازمة للتصرف فيه صوت المتصرف إليه لا يعتدّ 

هذا ويكون ، ما يبقى ذلك لحق المتصرف كونه لم يفقد صفة الشريك عڴى الشيوعوإنّ 
المشاركة ࢭي ذلك بصفة أخرى كوكيل ه يجوز له نّ أغ؈ر  ،نع فقط بصفته شريكا مالكاالم

 .عن المتصرف 
المتصرف  إنّ : الاختصام ࢭي الدعوى  أو عدم تمتع المتصرف إليه بحق طلب القسمة  .2

 ولا يتدخل ࢭي الدعوى بصفة، را٬ڈاطلب إج ولا  إليه لا يجوز له المشاركة ࢭي بالقسمة
 .متقاسما 
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205 

إذا تم بيع حصة  :رخصة الشفعة والاس؅ردادعدم تمتع المتصرف إليه بحق ممارسة  .3
 .)33(لا يثبت له حق ممارسة رخصة الشفعة ولا الاس؅ردادف، الشركاء أحدشائعة من 
تصرف الشريك ࢭي جزء مفرز ࢭي مواجهة باࢮي الشركاء لا ينفذ ࢭي  أثر  إنّ ، وعليه

 ّٰ خاصة إذا ، نافذا ࢭي حقهم وبالتاڲي يكون ڈم يملكون حق إقرار هذا التصرف حقهم إلا أ
  .)34(كان الإقرار بمثابة القسمة واعتبار الجزء المتصرف فيه هو نصيب المتصرف

  أثار تصرف الشريك ࡩي جزء مفرز بالنسبة للشركاء:المطلب الثاني
، ذلك والسبب ࢭي، وبعدهاقبل القسمة  لهاتقتغۜܣ التطرق  هذه الآثار دراسة  إنّ 

  .حقوق المتقاسم إلا يمس بعدها فلا أما ،حقوق الشركاء التصرف يمس ه قبل القسمةنّ أ
لذلك نقسم هذا المطلب إڲى فرع؈ن نتطرق إڲى تلك الآثار بالنسبة للشركاء قبل 

  ).الفرع الثاني( ثم إڲى بعد القسمة، )الأول  الفرع(القسمة
  أثار التصرف بالنسبة للشركاء قبل القسمة:الأول الفرع 

ࢭي جزء مفرز ࢭي  نفاذ التصرفالفقهاء متفقون ࢭي الأصل عڴى عدم  إذا كان
ّٰ ، الشركاءمواجهة   التصرف وهو ثار القانونية عڴى هذا اختلفوا ࢭي ترتيب بعض الآ ڈمفإ

  :ما نتناوله ࢭي الآتي
التصرف ࢭي جزء مفرز يكون  إنّ :  فعدم تمتع الشركاء بحق طلب إبطال التصر /1

أما باࢮي ، فقطفيكون هذا الحق لطرفيه ، صحيحا قابلا للإبطال عڴى أساس الغلط
الشركاء فلهم حق رفع دعوى عدم نفاذ التصرف فيما يتعلق بحصصهم الشائعة 

  .)35(لاعتبارهم ملاكا لها
لما كان الحق للشركاء ࢭي الاع؅راض عڴى  : حق باࡪي الشركاء ࡩي رفع دعوى الاستحقاق/2

فمنحهم القانون حق رفع دعوى الاستحقاق ، التصرف لتعلقه بحصصهم الشائعة فيه
حۘܢ يكون هذا الأخ؈ر عڴى علم بما سيقع بعد ، والمتصرف إليهضد كل من المتصرف 

  .الشركاء بعد القسمة أحدوعاد هذا الجزء إڲى ، إجراء القسمة
ق الشريك ــــــــيح لحـــــــــييف الصحــــــــق مع المنطق و مع التكــــــــول يتفـــــــــهذا الق إنّ 
تم ه نّ أ غ؈ر ، .م.ق 714وأحكام المادة ، )36(مع أحكام عدم النفاذ جمـــــــــوينس، المشتاع

  :انتقاد هذا الرأي
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، وليس لاستحقاق جزء مفرز ، ائعةحق الاستحقاق يثبت للشركاء ࢭي حقوقهم الش إنّ  -
 .الإفراز لم يتم بعد نّ لأ 
يكون بيعا لما  المفرز  بيع المتصرف للجزء نّ أأصحاب هذا الرأي جاء لما يرونه من  إنّ  -

، ن؈ن حصص الشركاء الباقأوفيما لا يملك ࢭي ش، ي هذا الجزءن حصته ࢭأيملك ࢭي ش
منع الشركاء من رفع دعوى الاستحقاق يكون قاصرا عڴى  مع هذا الرأي هو أنّ  وما يتفق

وليس فيما يوازي حصص الباࢮي من ، ما يعادل حصة الشريك البائع ࢭي الجزء المفرز 
 .)37(جعل هذا الرأي المنع مطلقا يناقض الفكرة المنطلق مٔڈاومنه ، الشركاء

ࢭي ح؈ن لا يج؈ق ، التصرف ࢭي جزء مفرز سببا لكسب الملكية يعت؄ر أنصار هذا الرأي أنّ  -
فهم يمنحون المتصرف إليه حق التملك ، يضر ٭ڈم وهو ما، قاقــــــــللشركاء حق الاستح

ࢭي ح؈ن يمنعون الشركاء من تأكيد حقوقهم عڴى ، قادمـــــــإذا توفرت الحيازة أو الت
وهذا يتعارض مع قصد المشرع من حماية الشركاء من تصرفات بعضهم ، العقار

  .البعض أثناء الشيوع
اختلف الفقهاء  : عدم تمتع الشركاء بحق اس؅رداد الجزء المفرز المتصرف فيه/3

ج الۘܣ .م.ق1ف 721رغم صراحة المادة ، إليهحول ثبوت حق الاس؅رداد للمتصرف 
العقار  أو  ،ࢭي مجموع من المال المنقول  أو للشريك ࢭي المنقول الشائع ":تقغۜܣ بما يڴي

، يس؅رد قبل القسمة الحصة الشائعة الۘܣ باعها شريك غ؈ره لأجنۗܣ عن طريق ال؅راعۜܣ
ويتم الاس؅رداد بواسطة ، من تاريخ إعلامه أو بالبيع  تاريخ علمه شهر من وذلك خلال

ويحل المس؅رد محل المش؅ري ࢭي جميع حقوقه ، يبلغ إڲى كل من البائع والمش؅ري  تصريح
  :و انقسموا إڲى رأي؈ن، "وال؅قاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه

ما دام يمنع علٕڈم ، الشركاء يثبت لهم حق الاس؅رداد يرى هذا الفريق أنّ :الرأي الأول 
الاس؅رداد لا يكون للحصول عڴى جزء مادي  وبرروا رأٱڈم عڴى أنّ ، طلب إبطال التصرف

فاستبعد الرأي ، بحقهم شائعاجل الاع؅راف لهم أما من وإنّ ، مع؈ن من المال الشائع
وليس عڴى ، البيع يجب أن يتم عڴى حصة شائعة المادة حددت صراحة أنّ  نّ لأ ، هذا

  .)38(حصة مفرزة
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رف إلا لما ــــــــــكون التصــــــــلا ي هلأنّ ، ركاءـــــــــــ؅رداد للشــــــــــــبوت حق الاســــــيرى عدم ث:الرأي الثاني
أحكام ولذلك لا يمكن القول بعكس ما جاءت به ، )39(عاقدينـــــــاتجهت إليه إرادة المت

  .ج.م.ق721المادة 
لقد اشتد الخلاف ب؈ن الفقهاء :  مدى تمتع الشركاء بحق ممارسة رخصة الشفعة/4

، إذا بيع جزءا مفرزا ، حول مدى تمتع الشركاء بحق المطالبة بممارسة رخصة الشفعة
بيع  إذاللشريك ࢭي الشيوع ...<<: هبأنّ م تقغۜܣ .م926ج المقابلة للمادة.م 795المادة و أنّ 

قد ينصرف ، وهو عام  "جزء"لما ورد فٕڈا لفظ  >>.......أجنۗܣ إڲىجزء من العقار المشاع 
  :رأي؈ن إڲىوانقسموا ، جزء مفرز  إڲىحصة شائعة أو  إڲى

للشركاء حق ممارسة رخصة يجوز ، بيع المتصرف لجزء مفرز  حالة ࢭي:الرأي الأول 
و . هذا البيع لا يحتج به عڴى باࢮي الشركاء كونه وارد عڴى حصة شائعة نّ الشفعة لأ 

" معت؄رين لفظ، م.م.ق 926م المقابلة للمادة .م.ق 795 استدلوا عڴى ذلك بأحكام المادة
 محكمة النقض المصرية للطعن رقم بأحكام استدلواكما ، يشمل المفرز والشائع"جزء
، قضائية 56سنة  2588؛ الطعن رقم 01/05/1980 جلسة ،قضائية 47 سنة784

 .(40)19/01/1994جلسة  ،قضائية 59 سنة 923؛ الطعن رقم 23/05/1991 جلسة
الحكمة من تقرير رخصة الشفعة هو منع الأجنۗܣ من  نّ لأ ، هذا الرأي انتقد

 .الشركاء من الدخول معهم حۘܢ يزيد ࢭي عدد الشركاء
جزء التصرف كان عڴى  نّ لأ ، ز للشركاء ممارسة رخصة الشفعةلا يجو :الرأي الثاني

 .(41)المفرز  وليس الجزءوالمادة تقصد الحصة الشائعة ، ليس عڴى حصة شائعةمفرز و 
ڲى إ أإذ يلج، لقانون ه يؤدي إڲى التحايل عڴى أحكام انّ أانتقد هذا الرأي عڴى أساس 

 .والقانون الأمر المناࢭي للعقل ، مفرزة حۘܢ يحرمهم مٔڈا والتدليس لبيعهاطريق الغش 
  :رد عڴى هذا الرأي بما يڴي

انتفى  ،تانتف فإذا، إلا بطريقة استثنائية ،قر الشفعة لحكمة محددةأالمشرع  إنّ  -
 .بدون م؄رر اومنه كان قيد، طبق الأصل وهو حرية التعاقدمعها م؄رر الاستثناء و 

  .المشرع كفل لهم هذه الحماية نّ إف، الشركاءالتصرف غ؈ر نافذ ࢭي حق هذا ولاعتبار  -
 832 المقابلة للمادة ج.م.ق729  المادة طبقا لأحكام :الشركاء ࡩي إقرار التصرف حق/5
أو  ،إما بإجماعهم عڴى ذلك ،رف ࢭي جزء مفرز ــــــــــــرار التصــــــــــركاء إقــــــــالشم يجوز لباࢮي .م.ق
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صة الشريك ــــــــــــسب ضمٔڈا حـــــــــــائع تحــــــــــماع غالبيْڈم الۘܣ تملك ثلاثة أرباع المال الشـــــــــبإج
ار هذا التصرف ࢭي حقهم و ينفذ ــــــــــيسري أثــــــــــــف ،ٔڈمــــــــــولا مبــــــــــــيكون ذلك قـــــــــف، رفــــــــــالمتص

  .)42( ࢭي مواجهْڈم
كان إذا : عدم تمتع الشركاء بحق طرد المتصرف إليه من الجزء المتصرف فيه/6

ثم حاز هذا ، الجزء المتصرف فيه مملوك له فقط المتصرف إليه حسن النية ويظن أنّ 
ج أن يتمسك بقاعدة الحيازة ࢭي .م.ق 828المادة بقا لنص ـــــــــــفله قانونا ط، زءـــــــــــالج

إليه  كان الجزء المفرز عقارا أو أشهر المتصرف القص؈ر إذا بالتقادمو  سند الملكية المنقول 
  .)43(سند التصرف
  لتصرف ࡩي حصة مفرزة بعد القسمةا ثار ا:الفرع الثاني

المتصرف فيه ࢭي نصيب  القسمة ووقع الجزءإذا تمت  ،مشكلة أية تثور  لا
و يصبح المتصرف إليه مالكا منذ التصرف إعمالا ، إذ يستقر التصرف ٰڈائيا، المتصرف

ع؈ن و إذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك ال، للأثر الكاشف للقسمة
ة لتعارض حقه ࢭي طلب الإبطال يسقط ࢭي هذه الحال نّ إف، المتصرف فٕڈا ملكية مفرزة

ج الۘܣ تنص .م.من ق 85 طبقا لأحكام المادة، )44(التمسك به مع مقتضيات حسن النية
ه يتعارض مع ما يقغۜܣ به جليس لمن وقع ࢭي غلط أن يتمسك به عڴى و ": عڴى ما يڴي

  "...النيةحسن 
ه ت؅رتب نّ إف، خرآريك ـــــــــإڲى ش رز ــــــــــــجزء المفــــع الــــــــمة ورجــــــــــــهت القســــــأما إذا انت

  :النتائج الآتية
ينتقل حق :  يخلص الجزء المتصرف فيه للمتقاسم المختص به دون تأثر بالتصرف/1

فيحل هذا الجزء الأخ؈ر محل الجزء ، المتصرف إليه إڲى الجزء الذي آل إڲى المتصرف
ويخلص هذا ، ه ورد عليه منذ إبرامهويعت؄ر التصرف كأنّ ، )45(المتصرف فيه حلولا عينيا

و يكون لهذا الأخ؈ر الحق ࢭي ، الجزء المتصرف فيه لمن اختص به بالقسمة مطهرا
  .مما ينفي اعتبار المتقاسم خلفا لأي من شركائه، استلامه من تحت يد المش؅ري 

إذا وقع  : حق المتقاسم بالجزء المفرز المتصرف فيه ࡩي رفع دعوى الاستحقاق/2
يكون لباࢮي الشركاء وخاصة الشريك الذي وقع ࢭي ، الجزء المتصرف فيه لغ؈ر المتصرف 

أو المتصرف  ،حق رفع دعوى الاستحقاق لاس؅رداده من المتصرف نصيبه الجزء المفرز 
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الشريك -هذا التصرف غ؈ر نافذ ࢭي حقه  نّ لأ ، ما لا يجوز لهذا الأخ؈ر الاع؅راضك. إليه
التصرف لا  نّ ع؅راض عن طريق التقادم القص؈ر لأ حقهم كذلك الا و ليس من - الأخر

  .)46(يعت؄ر أصلا سببا صحيحا لكسب الملكية
  ـــةـــخاتمــــ

 أثار وما يستتبعه من  ة التصرف ࢭي جزء مفرز من المال الشائعاستعراض حال بعد
  :الآتيةࢭي النقاط  والۘܣ نجملها، نتائج هذا البحث أهم إڲىنكون قد وصلنا ، م؅رتبة عليه

نظرا لاختلاف وجهة نظر الشركاء ࢭي ، نزاع إڲىال قد يؤدي غالبا ــــــــــ؅راك ࢭي المـــــــــــالاش إنّ  - 1
سلطة المتصرف ࢭي جزء مفرز من المال الشائع مقيدة بعدم  إنّ . استغلال المال المش؅رك

ذلك يحول دون نفاذ تصرف الشريك ࢭي حق باࢮي  ركاءـــــــــــالشبحقوق باࢮي  الإضرار 
 إڲىالمتصرف يستحيل عليه نقل ملكية الآۜܣء محل التصرف  أنّ مما يعۚܣ ، الشركاء

 .إليهالمتصرف 
د حرية الشريك ࢭي التصرف ࢭي جزء مفرز من المال الشائع بعدم قيّ  المشرع إنّ  - 2

مثل هذه  الۘܣ تحكم الضوابطيضع  أن فكان عڴى المشرع، بحقوق باࢮي الشركاء الإضرار 
الشركاء من جهة  وكذلك باࢮيمن جهة  إليهالمتصرف  أموالالتصرفات حفاظا عڴى 

 .عڴى الاستقرار ࢭي التعامل أيضاوحفاظا ، أخرى 
بعدم ملكية ، إليهجهل المتصرف ، الإبطالجل قبول دعوى أالمشرع اكتفى من  إنّ  - 3

 إليهعڴى عاتق المتصرف  ألقىفقد ، ملكية مفرزة للآۜܣء محل التصرفالمتصرف 
خل ٭ڈذا أ إذابحيث ، بالتحري وفحص المستندات، ال؅قاما ببذل عناية الرجل العادي

لعبارة وهو ما يستفاد بمفهوم المخالفة ، الإبطالالال؅قام فلا يكون له الحق ࢭي طلب 
 إڲىࢭي هذه الحالة سوى الانتظار  أمامهولا يكون ، "...كان يجهل إذا إليهو للمتصرف ....."

 .ح؈ن وقوع القسمة
إڲى المتقاسم المتصرف الذي ، المفرز  فقد تؤول ملكية الجزء، وقعت القسمة إذا - 4

 إليهامتنع كان للمتصرف  فإذا، إليهالمتصرف  إڲىيقوم بنقل ملكية الآۜܣء  أنيجب 
ࢭي العقود ":عڴىق م الۘܣ تنص  2ف119المادة  بأحكامالحق ࢭي طلب فسخ العقد عملا 

 اعذراهخر بعد اقدين بال؅قامه جاز للمتعاقد الآ المتع أحدلم يوف  إذا، الملزمة للجانب؈ن
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مع التعويض ࢭي الحالت؈ن إذا اقتغۜܢ ، قد أو فسخهــــــــــــالب بتنفيذ العـــــــالمدين أن يط
 ."الحال ذلك

 إڲى الأخ؈رفينتقل حق هذا ، رف فيهــــــغ؈ر الجزء المتص إليهالمتصرف  إڲىقد تؤول 
 بأحكامعقد القسمة عملا  إبراممن تاريخ  يســـــــــصرف ولــــــــالتزء من وقت ـــــــــــهذا الج

  . 2ف 714 المادة
الجزء  وتؤول ملكية، كما قد يختص المتصرف بمقتغۜܢ القسمة بمبلغ من المال

فيكون التصرف ࢭي هذه ، رجعيا أثراللقسمة  أنّ وكون ، أخرمتقاسم  إڲىالمتصرف فيه 
مما يعۚܣ ، المشرع لم يعالج مثل هذه الحالة نّ أغ؈ر ، حالة قد ورد عڴى ملك الغ؈رال

 بالإبطالطلب الحكم  إليهفيستطيع المتصرف  .عدم وجود غطاء قانوني لهذا الفرض
  .ج .م 397بنص المادة المادة الغ؈ر عملا التصرف ࢭي ملك  أحكام أساسعڴى 

بواقعة الجهل بعدم ملكية  الإبطالتقييد الحق ࢭي طلب  إڲىر هذه المادة لم تش إنّ 
الحالة الۘܣ  إڲىالمتعاقدين  إعادةتم  بالإبطالحكم  إذاو . المتصرف للع؈ن محل التصرف

 ولكن لا، فيكون للمش؅ري حق طلب اس؅رداد الثمن الذي دفعه، كانا علٕڈا قبل التعاقد
البيع ࢭي  أبطل إذا ": م ج الۘܣ تنصق  399يض عملا بالمادة يجوز له طلب الحكم بالتعو 

 أنيملك المبيع فله  البائع كان لا أنّ حكم وكان المش؅ري يجهل  مقغۜܣب المش؅ري صالح 
  ."يطالب بالتعويض ولو كان البائع حسن النية

من ، توف؈ر حماية للشركاء عڴى الشيوع إڲى714المادة أحكامالمشرع هدف من وضع  إنّ  - 5
وحرمانه من حق طلب ، العقد إبرامالمتصرف من فحص المستندات قبل  إلزامخلال 
 .قيام حالة الشيوع أثناء٭ڈذا ال؅قام  أخل إذا والتعويض منه الإبطال
الجدوى لان حكم المادة  يمةدالحالة ع تبدو هذه، ه من الناحية العمليةأنّ  غ؈ر

بعدم نفاذ التصرف ࢭي حق باࢮي الشركاء يتعطل مۘܢ كان  الخاص 1ف م.ق 714
ࢭي المنقول سند  أن يتمسك بقاعدة الحيازةبحيث يمكن له ، حسن النية إليهالمتصرف 

ملكية الآۜܣء المتصرف فيه عن طريق الحيازة بمعزل عن  إليهوبذلك تنتقل ، الملكية
  .التصرف القانوني

هو القول بوقف تصرف الشريك ࢭي حصته المفرزة ، الراجح عندنا الرأي يكون و 
ه لأنّ ، الإسلاميةجمهور الفقهاء ࢭي الشريعة  إليهباࢮي الشركاء طبقا لما ذهب  إجازةعڴى 
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211 

كونه يغۚܣ من جهة أوڲى المش؅ري من رفع دعوى الإبطال عڴى أساس الغلط ، قول ناجع
اء من المطالبة بأخذ ومن جهة ثانية يغۚܣ باࢮي الشرك، أو عڴى أساس بيع ملك الغ؈ر

بالإضافة أيضا . الحصة المبيعة بالشفعة إذا كانت عقارا أو باس؅ردادها إذا كانت منقولا
  .فكرة الوقف ٮڈدف إڲى حماية الشركاء من تصرف شريكهم الذي يضر ٭ڈم أنّ 

 

  :الهوامش
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 .173ص ، 1999، الجديدة
؛ 747ص، 1995، لبنان، دار الكتب القانونية، 3ط، 7ج، الواࢭي ࢭي شرح القانون المدني الجديد، سسليمان مرق )2(

 .210ص،  1993، الدار الجامعية، الحقوق العينية الأصلية، توفيق حسن فرج
 .138ص ، المجلد الثاني، 9ج، البيوع الخاصة، عقد البيع، موسوعة العقود المدنية والتجارية، ناصيف الياس )3(
، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، "تصرف الشريك ࢭي جزء مفرز من الآۜܣء الشائع"، حسن ك؈رة )4(
، مطبعة جامعة الإسكندرية، ل العدد الأو ، )1963- 1962(الثانية عشر الإسكندرية السنةلية الحقوق ࢭي جامعة ك

 .3ص،  1964
دار الٔڈضة ، "سة ࢭي القانون اللبناني و القانون المصري درا، الحقوق العينية الأصلية" ، عبد المنعم فرج الصدة )5(

–دراسة مقارنة ، تصرف الشريك ࢭي المال الشائع، ؛ مخازني فايزة179ص ، 1978، ب؈روت، العربية للطباعة والنشر
 .89ص، 2005-2004، فرع العقود والمسؤولية، مذكرة لنيل درجة الماجست؈ر ࢭي القانون 

  :و مٔڈم، ࢭي فرنسا يتمسكون ٭ڈذا الرأي بعض الشراح )6(
Aynes Laurent, Malaurie Philippe «  Droit Civil (Les Contrats Spéciaux, Cujas, PARIS,1986, p107.  

مجلة ، "ثر قسمة الأموال الشائعة وحماية كل متقاسم من تصرفات غ؈ره أ تحليل"، منصور مصطفى منصور  )7(
 .196ص ، 1964، شمسمطبعة جامعة ع؈ن ، السنة السادسة العدد الأول  ،قتصاديةالعلوم القانونية والا

 .30ص ، المرجع السابق ، حسن ك؈رة )8(
منشورات ، الطبعة الثالثة، 8ج، حق الملكية، الوسيط ࢭي شرح القانون المدني، حمد السٔڈوريعبد الرزاق أ )9(

 . 873ص 1998، لبنان، الحلۗܣ الحقوقية
 .138ص ، دون سنة النشر، ة المعارفمنشأ، "الملكيةنظام "، محمد جمال مصطفى  )10(
ص ، 2003، ب؈روت، دراسة مقارنة، الحقوق العينية الأصلية ࢭي القانون المصري واللبناني، نبيل إبراهيم سعد  )11(

الحقوق ، شرح القانون المدني، ؛ محمد وحيد الدين سوار137ص، المرجع السابق، ؛ مصطفى محمد الجمال138
 .128ص ، 2002، مصر، مكتبة الثقافة للنشر، الطبعة السابعة، الجزء الثاني، العينية الأصلية

دار الجامعة  "وأسباب كسّڈا، الملكية والحقوق المتفرعة عٔڈا، الحقوق العينية الأصلية"، محمد حس؈ن منصور   )12(
الحقوق العينية  "، ؛  عبد المنعم البدراوي 114ص، دون سنة النشر، الإسكندرية، "عقد البيع"- .2003، الجديدة
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212 

؛ الياس 175ص ، 1968، مطبعة الكيلاني، الطبعة الثالثة" الملكية والحقوق المتفرعة عٔڈا وأسباب كسّڈا، الأصلية
 .137ص ، المرجع السابق، نصيف

دار " أحكام الحقوق العينية الأصلية ومصادرها، الوج؈ق ࢭي الحقوق العينية الأصلية" ، رمضان أبو السعود  )13(
 .190- 189ص ص، المرجع السابق، ؛ جمال خليل النشار100ص ، 1997، الإسكندرية، الجامعية المطبوعات 

، ة المعارفمنشأ، " أحكامها ومصادرها، صلية الحقوق العينية الأ ، الموجز ࢭي أحكام القانون المدني"، حسن ك؈رة  )14(
 .190ص ، المرجع السابق ، جمال خليل النشار؛ 342- 341ص ص ،  1998، الإسكندرية

 .165ص ، 1951، القاهرة، الطبعة الثالثة، النظرية العامة للحق العيۚܣ، شفيق شحاتة  )15(
جامعة ، رسالة دكتوراه، "نظرية الحلول العيۚܣ و تطبيقاٮڈا ࢭي القانون المصري "، مصطفى منصور  منصور   )16(

 .171ص، 1921، الطبعة الثانية، ، مكتبة عبد الله وهبة، حق الملكية ، ؛ إسماعيل غانم170ص ، 1953، القاهرة
رسالة دكتوراه ࢭي ، "التصرف ࢭي المال الشائع ࢭي القانون؈ن الكويۘܣ والمصري " ، نواف مخيط عبد الله المط؈ري   )17(

 .191ص ، المرجع السابق، تصرف الشريك، ؛ جمال خليل النشار224ص ، 2006، جامعة ع؈ن الشمس، الحقوق 
 .66ص، المرجع السابق، تصرف الشريك، حسن ك؈رة؛ 201ص  ، المرجع السابق، منصور مصطفى منصور   )18(
البيع و ، العقود الۘܣ ترد عڴى الملكية، الوسيط ࢭي شرح القانون المدني الجديد ، عبد الرزاق احمد السٔڈوري  )19(

المرجع ، ؛ عبد المنعم البد راوي 168فقرة، 2000، لبنان، منشورات الحلۗܣ الحقوقية، الجزء الرابع، المقايضة
، حمد سلامة؛ أ81- 78ص ص ، 1959، لطبعة الثانيةا، التأمينات العينية، ؛ سليمان مرقس157ص ، السابق

 .162ص ، 1963، الرهن الرسمܣ، التأمينات العينية
تصرف ، حسن ك؈رة؛ 192ص ، المرجع السابق، ؛ جمال النشار171ص، المرجع السابق ، إسماعيل غانم  )20(

 .193ص ، المرجع السابق، اف مخيط المط؈ري ؛ نو 71ص ، المرجع السابق، الشريك
 .175ص، حق الملكية، ؛ منصور مصطفى877ص ،  8ج، حق الملكية ، عبد الرزاق احمد السٔڈوري  )21(
المرجع ، ؛ جمال النشار160ص ، 1973سنة، المطبعة العربية الحديثة، حق الملكية، عبد المنعم البد راوي   )22(

 .70-69ص ص ، المرجع السابق، حسن ك؈رة؛ 228ص ، المرجع السابق، ط المط؈ري ؛ نواف مخي193ص ، السابق
 .74ص، المرجع السابق، الملكية ࢭي الشريعة، عڴي الخفيف )23(
 .ول اسة حكم هذا التصرف ࢭي المطلب الأول من المبحث الأ راء عند در لمناقشة هذه الآ سبق التعرض   )24(
 .26ص ، المرجع السابق، حسن ك؈رة  )25(
دار الٔڈضة ، ول الجزء الأ ، "حق الملكية فقها وقضاء، والتبعيةصلية الحقوق العينية الأ "، عم فرج الصدةعبد المن  )26(

  .182- 181ص ص، 2000، العربية
 .186ص، المرجع السابق، ؛ نواف مخيط المط؈ري  187ص ، المرجع السابق، جمال خليل النشار )27(
 .28ص ، المرجع السابق، تصرف الشريك، حسن ك؈رة   )28(
ڲى ما استقر عليه قضاء أنصار هذا الاتجاه يستندون إ نّ يرى أ، 187ص، المرجع السابق، نشارجمال خليل ال  )29(

زءا جاذا باع المشتاع ( : (حيث جاء فيه 23/04/1942ࢭي حكمها الصادر بتاريخ ، محكمة النقض المصرية نقض مدني
المش؅ري ما بيع بوضع اليد عليه خمس  ن يكون سببا صحيحا يمتلك بهدا ࢭي الملك الشائع فبيعه يصلح لأ مفرزا محد

 )).سنوات مۘܢ توفر لديه حسن النية
، تصرف الشريك، حسن ك؈رة؛195ص، 1975، قانون المدني المصري حق الملكية ࢭي ال، منصور منصور مصطفى  )30(

 .28ص، المرجع السابق
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، 10/03/1981جلسة ، قضائية 47سنة  1448الطعن رقم : ࢭي بعض قراراٮڈا أكدته محكمة النقض المصرية  )31(
 .802ص ، 2000، دار الفكر العربي، الجزء الأول " قضاء النقض المدني ࢭي العقود" ، حمد شعلةأتناوله سعيد 

العقود " ، أنور سلطان، 02/12/1962جلسة ، سنة قضائية 494طعن رقم: المصرية ࢭي قرارهامحكمة النقض   )32(
دار الٔڈضة العربية للطباعة ، "ࢭي القانون؈ن المصري واللبنانيدراسة مقارنة ، شرح عقدي البيع والمقايضة، المسماة
 .379ص ، 1983، ب؈روت، والنشر

 .142ص، المرجع السابق، ؛ نبيل سعد874ص ، المرجع السابق، عبد الرزاق احمد السٔڈوري   )33(
 لا من تلقى حصة مفرزة من شريك مشتاع نّ إ: (( جاء فٕڈا 203ص ، رجع السابقالم، جمال خليل النشار  )34(

ومن ثم ، اره مالكا ملكية مفرزةباعتب أيبسنده وࢭي حدوده  إلا يجابه المشتاع منه  أنيستطيع اذا ما طلب الشفعة 
ن ٱڈدره منه عڴى خلاف مقتغۜܢ سنده خليق بأ عاء  ملاصقا و كل اد بصفته جارا إلا يشفع  أنيكون له  ه لانّ فإ

ومن تكون .. يغ؈ر موضوع حقه فيجعله شائعا أنالمنفردة  بإرادتهمن تلقى حصة مفرزة لا يملك  أنّ القاعۜܣ ذلك 
 ))ه شريك عڴى الشيوع ࢭي العقار المبيع متعينة الرفضنّ أ أساسدعواه بالشفعة عڴى 

الطبعة " أحكام بيع ملك الغ؈ر  فقها و قضاءا معلقا علٕڈا بأحدث أحكام محكمة النقض"، رمضان جمال كامل  )35(
 .51ص ، دون سنة النشر، ب القانونية بالمنيادار الألفي لتوزيع الكت، الخامسة

  .178ص، المرجع السابق، ؛ عبد المنعم البد راوي 874ص ، المرجع السابق، 8ج، عبد الرزاق احمد السٔڈوري  )36(
؛ 143-142ص ص ، المرجع السابق، حمدجمال مصطفى م، 202-201ص ص ، المرجع السابق، سليمان مرقس )37(

 .36- 35 ص ص، المرجع السابق ، حسن ك؈رة
 .464ص، المرجع السابق، عبد المنعم البدراوي   )38(
الذي لا يج؈ق التصرف المفرز كالتصرف ࢭي ..:(550ص، المرجع السابق، 8ج، يلسٔڈور مد اـــــــــــــحأرزاق ـــــــــــــــــــعبد ال  )39(

 .)حصة شائعة
 .802-797ص ص ، المرجع السابق، حمد شعلةأ سعيد  )40(
أسباب كسب الملكية مع الحقوق ، الوسيط  ࢭي شرح القانون المدني الجديد، السٔڈوريعبد الرزاق احمد   )41(

 .550ص، 2000، لبنان، منشورات الحلۗܣ الحقوقية، 9ج، العينية الأصلية المتفرعة عٔڈا
 .58- 57ص ص ، المرجع السابق، رمضان جمال كمال  )42(
 .125-124ص ص ، 1990، القاهرة، للطباعة البستاني، "شرح أحكام حق الملكية" عبد الناصر توفيق العطار  )43(
 - ب؈روت، منشورات الحلۗܣ الحقوقية، حق الملكية، 1ج، مجز الحقوق العينية الأصلية، محمد حسن قاسم  )44(

 .141ص ، 2006، لبنان
 المرجع، نظرية الحلول ، ؛ منصور مصطفى876ص ، المرجع السابق، 8ج، السٔڈوريد ــــــــاحمرزاق ـــــــــــــــعبد ال )45(

 .19ص ، السابق
  .204ص ، المرجع السابق، ؛جمال خليل النشار73ص ، المرجع السابق، تصرف الشريك ، حسن ك؈رة -46  )46(


